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 الجنائیة حل النزاعاتل كنظام مدني بدیل العدالة التصالحیة

 دراسة في التشریعین الإماراتي والأردني للأحداث 
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 ملخص

تخرج التشریعات الوطنیة الخاصة في حمایة الأحداث مع المواثیق والمعاییر الدولیة والتي لم  تنسجم
من  لانتزاعهالعدالة الإصلاحیة في تطبیق القانون وفرض العقاب المناسب على الأحداث عن إطار 

 المجتمع وإصلاحه وتأهیله. 

تطبیق العقوبة الجزائیة على الفعل إلى  یرمي نظام العدالة الإصلاحیة للأحداثوفي الحقیقة فإن 
المرتكب وبصرف النظر عن الاعتبارات المجتمعیة والشخصیة للجاني الحدث ومدى إدماجه في 

 لحمایة الأحداث. لم یحقق الغایة المنشودة اذالمجتمع، وه

 الأمر الذي یفرض على التشریعات الوطنیة والدولیة إقرار نظام العدالة التصالحیة للأحداث اذوه
والتصالح الكامل  المدنیة تحقیق التسویةلسعى للدفاع عن فكرة تلاقي أطراف النزاع الذي یالمعتدین 

 وتحقیق فكرة التعویض العقابي ر ضرر الضحیةباه جیفي ثنا هذا النظام ضمن. ویتللعلاقات الاجتماعیة
 .في المجتمعالمعتدي ج الحدث إدما عادةإ و 

ة، العدالة التصالحیة، الحدث المعتدي، المتضرر، جبر الضرر، العدالة الإصلاحی الكلمات الدالة:
 التعویض العقابي.
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The Restorative Justice as a Civil Alternative System for Solution of the 
Criminal Conflicts of Juveniles: A Study to Legislations of Jordan and 

UAE 
 

Dr. Abdallah Imhammad Al Tarawneh 
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Abstract 

The national legislations concerning protection of juveniles are in harmony 
with the international conventions and standards that deal with the same issue, 
such legislations operate within the framework of the restorative justice for 
applying laws and imposing penalties on juveniles in order to rehabilitate them.     

In fact, the Juvenile correctional justice system aims to apply the penal 
penalty to the act committed, regardless of the societal and personal 
considerations of the juvenile offender and the extent to which he is integrated 
into society, and this has not achieved the goal of protecting juveniles.Hence 
there is a need that both national and international laws have to catalyze the 
idea of convergence between the parties to the criminal case to achieve a civil 
settlement and full reconciliation of social relations. This system may contain 
the principle of victim’s compensation, damage punitive penalty, as well as the 
reinvigoration of juveniles in the society. 
Keywords: restorative justice, Juvenile victim, compensation, punitive and 

damage compensation, Jordanian legislation. 
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 تمهیــــــــد:

وقانون ١٩٧٦ لسنة ٩ رقم الاتحاديوالمشردین حداث تهدف السیاسة الجنائیة في ضوء قانون الأ

وترسیخ  المعتدینإلى تقدیم عدالة جنائیة للأحداث  ٢٠١٤لسنة  ٣٢ رقمالأردني  والجانحینالأحداث 

عطاء المصالح الفضلى إمبادئ والمعاییر الدولیة في تطبیق العقوبات والتدابیر علیهم، وذلك یدل على ال

المشرع الأردني في  وقد أجاز .هتمام واضح في الضحیة وجبر ضررهاللحدث المعتدي دون إظهار 

للشرطة أو القضاء أو أي شخص یتم اختیاره ممن یكون مشهود لهم بالنزاهة والعدالة القانون المذكور 

ن محل التسویة ییبأن  تطبیق نظام التسویة بین ذوي الحدث المعتدي والضحیة دونوإصلاح ذات البین 

 .ةأثرها على كافة الجرائم المرتكبو  وطبیعتها القانونیة

أمام القضاء في تفرید العقوبة  اً لاحیة أصبح یشكل عائقصفتحقق الغایة الأساسیة من العدالة الإ

بالشكل المناسب وهذا الأمر یدفعنا إلى القول بضروریة التفكیر في البدیل لهذه العدالة الجنائیة التي 

ما یطلق علیه بالعدالة التصالحیة التي تسعى  على نتج هذا التفكیرأأصبحت توصف بالعدالة العمیقة، و 

، والتصالح الكامل للعلاقات الاجتماعیة المدنیة تحقیق التسویةلتلاقي أطراف النزاع  للدفاع عن فكرة 

وتحقیق السلم في المجتمع، المعتدي اج الحدث مدإ عادةإ و  ،ر ضرر الضحیةباها جیتضمن في ثنافی

تطبق دة دصلاحیة التي تركز على فرض العقوبة وفقا لمعاییر قانونیة محعن العدالة الإ ابعید الاجتماعي

 .على الأحداث

فتح قنوات التواصل بین أطراف الخصومة الجنائیة للأحداث، إجراء یجد مكانه في خارج نطاق ویعد 

لحسم النزاع  هالمؤسسات القضائیة مع ضرورة إبقائه تحت رقابتها لإضفاء الشرعیة علیه وإمكانیة تطبیق

وتحدید من تحدید أطر التسویة المدنیة  ساً وتحقیق الهدف الأساسي لمبدأ العدالة التصالحیة المنبثق أسا

مبلغ التعویض المستحق للمتضرر. ویخرج مقدار التعویض عما هو متعارف علیه وفق القواعد العامة 

لحق المضرور من ضرر، حیث یفرض على الحدث المعتدي أو ذویه دفع  بأن یحدد على أساس ما

ي یشمل ذو ما یطلق علیه بالتعویض العقابي المبلغ من المال یتجاوز مقدار تعویض الضرر الفعلي وه

. فرسم ملامح للجاني لإدماجه في المجتمع اً یشكل ردع اً في ثنایاه تعویض الضرر الفعلي وجزاء مالی

وأقل  ةعتماد وسائل وآلیات وأنظمة قانونیة حدیثة تكفل نجاحها بأقصى فاعلیاالعدالة التصالحیة تتطلب 

 تها.ءللمحاكم النظامیة وإجراوخارج الإطار التقلیدي  ةتكلف
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 أهمیة الدراسة:

إحدى الوسائل المستحدثة عدالة التصالحیة في حسم النزاعات الجنائیة للأحداث باعتبارها ال أهمیة تعد

ق یعن طر  النزاع إلى تنمیة روح التسامح بین طرفيفتهدف  رتها السیاسة الجنائیة المعاصرة،قالتي أ

من جراء  ةالحدث المعتدي بإزالة آثار الأضرار التي لحقت الضحی یامة قالتوصل إلى اتفاق حول كیفی

 لف للقانون، دون أن یتكبد مشاق التقاضي العادي.افعله المخ

ویتجسد مبدأ العدالة التصالحیة في المفهوم القانوني للتسویة المدنیة في إطار حدیث ینظر للأخیر 

رة التعویض العقابي، فتسویة النزاعات الجزائیة فك عیلبأنه جزاء مدني وجنائي في آن واحد من خلال تف

بین الحدث المعتدي والضحیة یتضمن في ثنایاه فكرة جبر الضرر وإدماج الحدث المعتدي في المجتمع، 

تطلب وجود قواعد قانونیة تنظم هذا یحقق مبدأ الشرعیة الذي تن یتحقق إلا بأكن من هذا الأمر لا یإ و 

 المبدأ. 
 

 :اسةإشكالیة الدر 

تتسم إجراءات التقاضي العادیة في حسم منازعات الأحداث بالتعقید والتقیید في تطبیق المعاییر 

التشریعات المعنیة، وهذه الإجراءات لم تحقق الغایة الأساسیة التي  اوالمبادئ الأساسیة التي استقرت علیه

قانون الأحداث في من تهدف إلى تحقیق المصالح الفضلى للحدث، وإن كان المشرع الأردني قد ض

من حیث تحدید محل التسویة وآلیة وجوب  یشوبه القصور الجانحین نظام التسویة إلا أن هذا القانون

وحصر تطبیقه على فئة معینة لاسیما القاضي الجزائي الذي قد یأخذ بعین  اللجوء إلیه من قبل القضاء،

 بة الجزائیة كأساس لها.عقو ال العدالة الإصلاحیة المعني في تطبیق الاعتبار تطبیق مبدأ

 وتظهر هذه الإشكالیة من خلال الإجابة على التساؤلات التالیة:

هل واكب المشرع الإماراتي التطورات الحدیثة في مجال العدالة الجنائیة للأحداث والأخذ بنظام  -

 ؟التسویة المدنیة كنموذجا للعدالة التصالحیة عوضا عن العدالة الإصلاحیة
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لنظام  بدیلاً  لذي أخذ به المشرع الأردني في قانون الأحداث الجانحین نظاماً ة اسویهل نظام الت -

 العدالة الإصلاحیة؟

لفكرة  من الممكن اعتبار فكرة العدالة التصالحیة في حسم النزاعات الجزائیة للأحداث تطبیقاً  هل -

 التعویض العقابي؟

 للأحداث؟ ئیةجزاماهو مجال تطبیق العدالة التصالحیة في حسم النزاعات ال -

ما هو دور التشریع والقضاء في إرساء مبدأ العدالة التصالحیة في حسم النزاعات الجزائیة  -

 للأحداث؟

 منهجیة البحث: 

في تحدید المقصود بالحدث المعتدي ومدى تطبیق نظام العدالة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي 

والمنهج ة بینها وبین العدالة الإصلاحیة، لاقالعالتصالحیة في حسم النزاعات الجنائیة للأحداث، و 

في دولة الإمارات العربیة المتحدة والتشریع الأردني  النصوص التشریعیة التحلیلي الذي یرمي إلى تحلیل

 من خلال دراسة مقارنة في بعض الجوانب القانونیة.  

 خطة الدراسة: 

في حل  للعدالة التصالحیةوني قانال المدلول: المبحث الأول قسمت هذه الدراسة إلى مبحثین:

 في حل النزاعات الجزائیة لعدالة التصالحیةالمبحث الثاني: تحدید دور ا للأحداث.الجزائیة  النزاعات

 للأحداث.

 للأحداثالجزائیة  في حل النزاعات للعدالة التصالحیةالمدلول القانوني المبحث الأول: 

عن  هوغایت هللأحداث نموذجا حدیثا یتباین في مفهوم اعاتالنز یعد مبدأ العدالة التصالحیة في تسویة 

للمعاییر التي  وفقاً  حسم النزاعتطبیق القانون و صلاحیة التي تعد جوهر عمل القاضي في مبدأ العدالة الإ
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تفرید المعاملات الجزائیة والموضوعیة والإجرائیة مما یتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق تراعي 

 )١(.حدثال

 القانوني: تحدید المدلول لك نقسم هذا المبحث إلى مطلبین نبین في المطلب الأولوء ذلى ضوع

العدالة نظام جذور  :مطلب الثانيالوفي  .في حل النزاعات الجزائیة للأحداث للعدالة التصالحیة

 .للأحداث حل النزاعات الجزائیةكوسیلة بدیلة ل التصالحیة

 .في حل النزاعات الجزائیة للأحداث للعدالة التصالحیة يالقانون: تحدید المدلول الأولالمطلب 

یمر الحدث في مراحل عمریة مختلفة، وهذه المراحل تتباین فیها قدراته على الإدراك والتمییز، وعلى 

في  اً ضروری اً الرغم من ذلك یشكل الاختلاف بین انحراف هذه الفئات العمریة وإجرام الراشدین متطلب

سس معاملة ألى أسس ومعاییر تختلف في مضمونها وغایتها عن حداث عاملة الأوجوب قیام مع

 .الراشدین

وقد راعى المشرع الإماراتي والمشرع الأردني هذه الأسس والمعاییر عند إقرار قانون الأحداث 

للجانحین مما یحقق مبادئ العدالة الإصلاحیة، كما انفرد المشرع الأردني بنظام بدیل لسلب الحریة 

حت مسمى التسویة بین ذوي الحدث المعتدي والضحیة، إلا أن هذا النظام البدیل قصره معتدي تلحدث الل

 )٢(،-كالمخالفات والجنح التي لا تزید عقوبتها عن سنتین-المشرع على نوع معین من الجرائم المرتكبة 

یر على والمعایللأسس  ویباشر تطبیقه أشخاص محددین مراعیین بعین الاعتبار تطبیق القانون وفقا

الحدث المعتدي دون توضیح محل التسویة وضمان حق المتضرر، الأمر الذي قد لا نجده عند تطبیق 

 مبادئ العدالة التصالحیة في مثل هذا النوع من النزاعات.  

                                                 
دولة وتلزم  ٢٠وصادق علیها  ٢/٩/١٩٩٠دخلت حیز التنفیذ في أ والتي٢٠/١١/١٩٨٩قوق الطفل لسنة تفاقیة حا )١(

 منالبند (ب) موقعة علیها بإدخال إصلاحات على قوانینها تمكنها من التقید بهذه الحقوق.ذه الاتفاقیة الدول اله
 .میتهحر  من المجردین الأحداث حمایة بشأن المتحدة الأمم قواعد من 11 الفقرة

 .٦٣٧٢سمیة، صفحة ، والمنشور في الجرید الر ٢٠١٤لسنة  ٣٢ردني رقم من قانون الأحداث الأ أ/١٣مادة ال )٢(
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الفرع الأول: التعریف بالحدث المعتدي. وفي الفرع وعلى ضوء ذلك نقسم هذا المطلب إلى فرعین، 

 .قانونیة للتسویة المدنیة في حل النزاعات الجنائیة للأحداثعة الالطبی: الثاني

 الفرع الأول: التعریف بالحدث المعتدي

بمقتضى حكام المتعقلة بالأحداث مارات العربیة المتحدة منذ زمن طویل لتنظیم الأسعت دولة الإ

تهدف إلى تحقیق  تيلوا )١(،بشأن الأحداث الجانحین والمشردین ١٩٧٦ لسنة ٩ تحادي رقمالاقانون ال

وطبیعة  ،وجهات تعدیلهاو یقاعها إوجهات و الفضلى للحدث، فقد جاءت للوقوف على العقوبات  ةالمصلح

رتكاب الفعل العود باقدام الحدث على إمتها مع الجرم المرتكب وفعالیتها في الحد من ءیر وموایالتداب

 )٢(.الجرمي

من عمره وقت  ةجاوز الثامنة عشر تمن لم ی بأنه:حدث لا مذكورمن القانون العرفت المادة الأولى وقد 

وبذلك یكون المشرع الاتحادي قد نهج  ".ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد

 مسلك الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل في تحدید المدلول القانوني للحدث، من خلال تحدید الفئة العمریة

لفئة مما یراعي مدى اكتساب القدرات الذهنیة في كل مرحلة من المراحل م تلك الى تقسیدون العمل ع

العمریة. وذلك على خلاف ما انتهجه المشرع الأردني الذي قسم الفئات العمریة للحدث لتحدید المسؤولیة 

ة الثانی مراحل وهما: الصغیر: وهو الذي لم یتم وضة، فالحدث المعتدي یمر في ثلاثوالعقوبات المفر 

من عمره، والفتى:  ةولم یتم الخامسة عشر  ةمن عمره، والمراهق: وهو كل من كل أتم الثانیة عشر  ةعشر 

من عمره، ولكل منهما السیاسة العقابیة الخاصة  ةوهو كل من أتم الخامسة عشر ولم یتم الثامنة عشر 

 .)٣(به

 

                                                 
 وعمل به من ،١٥/١١/١٩٧٦بتاریخ ،السنة السادسة ،٤٢ العدد ،الجریدة الرسمیةالمنشور في  )١(

 .١٤/١/١٩٧٧ تاریخ
نظام المجالي، جوانب من الحمایة القانونیة للأحداث، دراسة في التشریع الأردني، مجلة مؤتة للدراسات، العدد  )٢(

 .١٤٩، ١٢الثالث، مجلد 
 .ردنيالأمن قانون الأحداث  ١ة ماد) ال٣(
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دراك والمتمثلة في الإ هیلرشد لدفالحدث هو الصغیر منذ ولادته حتى نضوجه واكتمال عناصر ا

وتقدیر نتائجها، وبتحقق الإدراك والتمییز  الجنائیة والتمییز، أي قدرته على فهم ماهیة وطبیعة تصرفاته

، وهذه معین أو الامتناع عن القیام بعمل معین عملتتحقق الإرادة المعتبرة قانونا عند توجیه نفسه إلى 

 .ةها الحدث منذ ولادته لحین بلوغه سن الثامنة عشر ي یمر بریة التالإرادة تختلف باختلاف الفئة العم

عند سن بأن هذه التقسیمات جاءت مختلفة تماما على ما انتهجه المشرع الاتحادي وعلى الرغم 

عند تحدید الأفعال قد راعى مضمون هذه التسمیات أنه قانون الأحداث الجانحین والمشردین إلا 

وشملت المرحلة الأولى الحدث الذي لا یجوز ملاحقته  عمریة، ل مرحلةعلى ك ةوالعقوبات المفروض

وبذلك یكون المشرع الاتحادي قد وسع من مدلول الحدث  )١(وهو من لم یتجاوز السابعة من عمره، اجزائی

ر تقتصأفعالها لاسیما أن الفئة العمریة  متناسیا قدرة الإدراك والتمییز التي تتمتع بها هذهالملاحق جزائیا، 

التي جرى العرف المجتمعي على تجاهلها، مما یتوجب على  ةر المادیة أو الجرائم البسیطلأضراعلى ا

النیابة العامة أو المحكمة ناظرة النزاع متى تحققت من أن سن الجاني دون السابعة أن تقرر وقف 

 .)٢(نتفاء مسؤولیته، إلا أن ذلك لا یمنع من توقیع تدابیر الحمایة بحقهلاملاحقته، 

والمرحلة  )٣(من عمره، ةمن أتم سن السابعة إلى سن السادسة عشر فشملت كل لمرحلة الثانیة ا اأم 

 ةمن أتم السادسة ولم یتم الثامنة عشر جاءت أوسع في تحدید المدلول القانوني للحدث فشملت كل الثالثة 

تناسب مع ة حتى تة وبسیطمحدودالجانح بصورة  المرحلتین تبدأ مسؤولیة الحدث اتینهوفي  )٤(من عمره،

تزداد بازدیاد نمو ملكاته الذهنیة، وبذلك یكون المشرع الاتحادي أخذ بعین الاعتبار ، درجة إدراكه وخبراته

 ةمقدرة الحدث على فهم العمل الجنائي ومدى خطورته على المجتمع، وجعل هناك تدرج بالعقوب

عل للحدث أهمیة ومكانة تتناسب مع التي تجستحدثة ، إلا أن هذه المسؤولیة تفتقر للعقوبة الموالمسؤولیة

 عواقب تطبیق العقوبات المحددة، وإدماجه في المجتمع. 
 

                                                 
 من قانون الأحداث الجانحین الاتحادي.  ٦) المادة ١(
 . منشورات عدالة ١٩٢٤/٢٠٠٩محكمة التمییز الأردنیة قرار حكم، تمییز حقوق رقم  ) ٢(
 من قانون الأحداث الجانحین الاتحادي.  ٧) المادة ٣(
 . من قانون الأحداث الجانحین الاتحادي ٨) المادة ٤(
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 .الطبیعة القانونیة للعدالة التصالحیة في حل النزاعات الجنائیة للأحداثالثاني: الفرع 

من  صلاحیةقد یتبادر للذهن بأن التسویة بین الحدث المعتدي والضحیة تخضع لمبادئ العدالة الإ

ل إنهاء الخصومة، إلا أن هذه التسویة قد تأخذ بعد قانوني آخر یعمل على إنهاء الخصومة وجبر خلا

 الضرر وإعادة إدماج الحدث في المجتمع.

 وعلیه نبین الطبیعة القانونیة للعدالة التصالحیة وفقا للاعتبارات الآتیة:

 یاً مدن مدى اعتبار العدالة التصالحیة تعویضاً : أولاً 

بین المتهم  الذییبرمالمدني  الصلح ثوب للأحداث للنزاعات الجنائیة العدالة التصالحیة ستلبقد 

والسیر  تهامنع النیابة العامة من مباشر یعقل الدعوى الجزائیة، ولا یلا  إلا أن هذا الصلحوالمجني علیه، 

 . )١(والمطالبة بالتعویض مالم یكن قد تنازل عن هذا الحقها، فی

یتضمن  اً قانونی اً إلا تصرف تلنزاعات الجنائیة للأحداث لیسالعدالة التصالحیة لبأن  الباحث ویرى

والمجني علیه أو ذویه، من أجل تسویة الأضرار التي خلفتها  المعتدي توافق إرادتي ممثل الحدث

ان ة وإن كإلى مصاف العقد المدني أو الصلح المدني لكونها تتعلق بخصومة جنائی يالجریمة، ولا ترتق

 ا تعویض أو دفع مبلغ من المال أو جبر الضرر. محله

 عقابیاً  مدى اعتبار العدالة التصالحیة تعویضاً : ثانیاً 

قد تتجسد فكرة العدالة التصالحیة في تسویة النزاعات الجزائیة للأحداث بالتعویض العقابي الذي 

ایة الردع تختلف تحقیق غعقابي لین مقدار التعویض الین تعإفحدث وذویه، لذا ردع ال یهدف إلى

 أنویض عین مبلغ التیمما یجب على القاضي عند تع ،واختلاف المجني علیه الحدث المعتديباختلاف 

لاسیما  للحدث المعتدي،ویحقق غایة الردع  ،علیه للمجنيینظر لكلا الطرفین مما یحقق جبر الضرر 

 .)٢(لا تحقق الغایة العقابیةعلیه ي فرضت الت التقلیدیةكانت الجزاءات المدنیة والجنائیة  إذا

                                                 
الجرائم الجنائیة دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث،  )عبدالحمید أشرف،١(

 .٣٠، ص٢٠١٠القاهرة، 
م رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة ی) مدحت عبدالحل٢(

 ومابعدها.  ٢٢ص هضة العربیة، القاهرة،مقارنة، دار الن
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 حدث المعتديفكرة التناسب بین مبلغ التعویض الجابر للضرر ومبلغ التعویض الرادع لل إلىفالنظرة 

نتائج غیر مناسبة وتتنافى مع الغرض من التعویض  إلىتقوم على علاقة تناسبیة بینهما، وقد یؤدي ذلك 

یم التعویض الرادع یلة تقأن مسإلذا ف ؛جداً  علیه ضئیلاً  جنيالملحق كان الضرر الذي  إذاالرادع لاسیما 

 وإصراره الحدث المعتديیراعى من خلال الضرر المتحقق وجسامة الفعل المرتكب من قبل  أنیجب 

عتداء على الا إلىتجهت نیته ا ما إذا ا نتیجة فعله الجرميوالمزایا التي حققه على تحقیق النتیجة الجرمیة

 ..)١(المالمقابل مبلغ من  خرینیات الآوحر حقوق 

لیة، یتحتم أن یصل للمتضرر بشكل سریع، عأو ذویه ذا فا ةوعلیه لجعل التعویض المستحق للضحی

ن ینتقي بعض التدابیر التي تمزج بین العقوبة والتعویض قبل النطق أولتحقق ذلك یجب على القاضي 

من خلال نظام الدیة، إذ بإمكان القاتل  میةسلاالإ بالحكم، وهي ذات الفلسفة التي أخذت بها الشریعة

 التصالحتمام إجراءات إالتخلص من عقوبة القتل بدفع مبلغ الدیة لذوي المتوفي على سبیل التعویض بعد 

قوبة سلب الحریة للأحداث، مع عدم عل بدیلاً  اً ئیإجرا اً . وبذلك یعد التعویض العقابي نظام)٢(بین الطرفین

فالتعویض العقابي له  عدم احترام ذوي الحدث الالتزام بدفع التعویض،في حال لأصلیة تجاهل العقوبة ا

غرض مزدوج یدخل ضمن سیاسة جنائیة ملائمة للضحیة أو ذویه بالحصول على التعویض المناسب 

 .  )٣(وإدماجه في المجتمع هفي إعادة تأهیل وللحدث المعتدي

یجد القاضي نفسه بین الحكم  المعتديالحدث  وضة علىویلاحظ أنه في میدان النطق بالعقوبة المفر 

بتعویض عقابي، أو الحكم بعقوبة مع إیقاف التنفیذ وذلك حسب الأوضاع القانونیة، ویكون للقاضي 

یترتب على ذلك استبعاد فكرة اندماج نظام قد مطلق الحریة بأن یلجأ إلیهما كلما تراءى له ذلك، مما 

                                                 
 ١٧ص ،٢٠٠٣نحراف، دراسة مقارنة، بیروت، مخالف للقانون أو المعرض لخطر الاغسان رباح، حقوق الحدث ال )١(

 وما بعدها.
، سلامیة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیعن، القصاص والدیات في الشریعة الإعبدالكریم زیدا )٢(

 . ١٢٦، ص٢٠٠٢بیروت، 
حمد عبداللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، أ )٣(

 . ١٠١، ص٢٠٠٣القاهرة، 
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ات الجزائیة للأحداث الجانحین، اعكنظام بدیل لحل النز  تصالحیةدالة الالعالتعویض العقابي في نظام 

 .لكون الأخیر قائم أساسا على فكرة التفاوض بین الأطراف

 ثالثا: العدالة التصالحیة نظام بدیل لإنهاء الدعوى الجزائیة

ظر إلى ولى تنفي التعامل مع الجریمة، فالأ صلاحیةللعدالة الإ اتتبع العدالة التصالحیة نهجا مغایر 

الحدث نظرة أكثر شمولیة، فهي تنظر إلى الجرائم على أنها تؤذي قبل الأعمال الإجرامیة المرتكبة من 

نتهاك افهي تنظر إلى الجرائم على أنها  الإصلاحیة، أما العدالة المعتديالضحیة والمجتمع والحدث 

 .)١(للقواعد القانونیة

لتوقیع الصلح وتضمید الجرح،  التدخل فالأطرا لعدد منتفسح العدالة التصالحیة من جهة أخرى و 

تركز  اعلى الأدوار التقلیدیة للعاملین في السلك القضائي، وأخیر  صلاحیةفي حین تقتصر العدالة الإ

قبل وجسامة الفعل المرتكب من  هلاحإصالعدالة التصالحیة على قیاس حجم الضرر الذي یجري 

فرصة  هرر الذي سببه فعله الجرمي ومنحلاح الض عن إصمسؤولافتجعل الحدث المعتدي الحدث، 

في حل النزاع  خرین یؤدون دوراً آ كوإشرا، المجتمع ه فيندماجالإثبات قدراته وسماته الإیجابیة، وإعادة 

وتنفیذها واستئصال  تركز على كیفیة إیقاع العقوبة الإصلاحیةبینما العدالة  هبمن فیهم الضحیة وذوی

 .)٢(الحدث من المجتمع

للأحداث بین فكرة التعویض العقابي ونظام  نائیةعات الجاللنز  العدالة التصالحیةتندمج فكرة د وق

التعویض المدني كأحد بدائل الدعوى الجزائیة أو ما تسمى في وقف الملاحقة القضائیة للأحداث، فهي 

ى الدعاو  مل كافةتختلف عن الصلح الجزائي من حیث نطاق التطبیق أو الأثر، فالصلح الجزائي یش

عات الجزائیة للأحداث یقتصر نطاقه على هذا النوع من اللنز  مبدأ العدالة التصالحیة الجزائیة بینما

علیه كنظام بدیل لحل النزعات الجزائیة للأحداث إیقاف النظر بالدعوى الجزائیة  مرتكبي الجرائم، ویترتب

                                                 
 ،١لعدد، ا٣٦ریعة والقانون، المجلد مجلة الدرسات، علوم الشبحث منشور، رنا العطور، العقوبة والمفاهیم المجاورة،  )١(

 .٢٩٦ص
بن محمد سعید، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، یاسر  )٢(

 .٢٢، ص٢٠١١قسم العدالة الجنائیة، الریاض، 
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لوقت الذي لا یترتب ذات الأثر على ا في )١(،طرفي النزاع وكتفاء فیما توصل إلیه الوسطاء ممثلوالا

الصلح الجزائي، فرغم حصول المجني علیه أو ذوي الحق على تعویض عادل من ممثل الحدث الجانح 

، إلا أن هذا لا یسلب حق النیابة العامة في تحریك الدعوى مرتكبةلجبر الضرر الذي أحدثته الجریمة ال

 .)٢(الجزائیة ومباشرة إجراءاتها

التي یجب أن  - من أنظمة إدارة الدعوى الجزائیة جدیداً  نظاماً ام العدالة التصالحیة ظن عدیه وعلی

مركب قانوني نظام فهو ، ولا یخرج عن إطارها ومكوناتها ونسیجها، -یتبناها قانون الإجراءات الجزائیة

جني عن الم ع الضررستبعاد الإجراءات الجزائیة ورفاهدف إلى وی ،أحد مركباته الأساسیة لتعویضیعد ا

 ، ویتضمن التعویض في ثنایاه جبر الضرر وتحقیق فكرة التعویض العقابي من جهة،رثتهو علیه أو 

 من جهة أخرى. دماجه في المجتمعإ و  المعتديوإعادة تأهیل الحدث 
 

 للأحداث حل النزاعات الجزائیةكوسیلة ل العدالة التصالحیةنظام جذور  :مطلب الثانيال

النزاعات المدنیة والتجاریة،  صعیدویة النزاعات أهمیة بالغة على في تسساطة أخذت فكرة الو 

خذ منحنى تشریعي لعدة اعتبارت أأهمیة هذه الفكرة في ظل النزاعات الجزائیة بشكل عرفي ولم ت توازداد

ونتیجة للتزاید المضطرد لنزاعات الأحداث وأهمیة حمایتهم على .أهمها المحافظة على النظام العام

على و  انون الأحداث الجانحین،سعت بعض التشریعات على إدخال نظام التسویة في ق )٣(وليد الدالصعی

من ذلك، لم یكن العمل بهذا النظام وجوبي، فیترك تقدیر اللجوء إلیه للقاضي المختص وفقا رغم ال

لحدث على الأسس وعلى نوع معین من الجرائم، مع التركیز على تطبیق المعاییر والاعتباراته الشخصیة 

 في المجتمع. هدماجمعادة إالمعتدي لإ

                                                 
منشور، مجلة ة في التشریع العراقي، بحث یمساطة في حل النزاعات بالطرق السلمحمد علي عبد الرضا، وآخرین، الو  )١(

 .٢٦ص ، ٢٠١٥قوق، جامعة البصرة، العدد الثاني، رسالة الح
عتداء على الأفراد، فلسفته الصلح في جرائم الا. لیلى علي القاید، ٣٣) عبدالحمید أشرف، مرجع سبق ذكره، ص٢(

 .٥٣ص، ٢٠٠١وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن، دار الجامعة الجدیدة، 
، ٢٠٠٢ئیة، فینا، نائیة، مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجناصلاح نظام العدالة الجإالأمم المتحدة،  )٣(

 .٢٠/١١/١٩٨٩تفاقیة حقوق الطفل لسنة ا. ٣ص
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أسس العدالة التصالحیة كوسیلة لحل  وعلیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین نبین في الفرع الأول:

 النزاعات الجزائیة للأحداث. وفي الفرع الثاني: مببرات نظام العدالة التصالحیة في حل النزاعات الجزائیة.

 لحیة كوسیلة لحل النزاعات الجزائیة للأحداث.التصادالة الفرع الأول: أسس الع

مع أنظمة الوساطة المدنیة  الوسائل الودیة لتسویة النزاعات ىإحدك تتقارب فكرة العدالة التصالحیة

 عن الإجراءات القضائیة التقلیدیة، التي أقرتها التشریعات المدنیة فیما یتعلق في إنهاء الخصومة بعیداً 

یتضمن عند تقدیره  تعویض في تحقیق أهداف إقرارها، فالعدالة التصالحیة محلهاتعلق یما یوتبتعد عنها ف

مبدأین هما جبر الضرر وردع الجاني، على خلاف الهدف من إیجاد فكرة الوساطة لتسویة النزاعات 

 المدنیة والتجاریة والتي تتمحور فقط حول جبر الضرر. 

قبول في الأوساط التشریعیة، وهذا ما أقره تجاریة ة واللمدنیالوساطة قي تسویة النزاعات ا لاقت وقد

، المتعلق بإنشاء مراكز التوفیق والمصالحة في ٢٠١٦لسنة  ١٧المشرع الاتحادي في قانون رقم 

وعلى غراره قانون الوساطة لتسویة  النزاعات المدنیة والتجاریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة،

، فالأخذ بنظام التسویة الودیة للمنازعات المدنیة والتجاریة ٢٠١٧لسنة  ٢٥قم دني ر النزاعات المدنیة الأر 

یحقق إحلال التآخي والتراحم بین أبناء المجتمع الواحد بدلاً من التخاصم والخلاف، والتخفیف من تكدس 

هذا النوع  نأار على اعتب لم تمتد إلى النزاعات الجزائیة التسویةن هذه أ إلا القضایا على كاهل المحاكم،

ویحقق مصلحة عامة تنصرف إلى كافة أفراد  عات یتخلله حق عام یتعلق بالنظام العام للدولةامن النز 

النزاعات الجزائیة للأحداث التي  إلا فیما یتعلق في أو الاتفاق على مخالفته هسقاطإالمجتمع فلا یمكن 

 )١(نظمها المشرع الأردني في قانون الأحداث الجانحین.

لعام الستینات في ولایة أوهایو الأمریكیة، ثم تطورت هذه الفكرة  ول العدالة التصالحیةصأ عودتو 

كنظام إجرائي حدیث لفض النزاعات الجزائیة وبدیل عن العدالة التقلیدیة، وأخذت على شكل صورتین: 

م بها وتقو  نظمهاحیث لم یصدر بشأنها قانون ی ،خارج نطاق الرسمیةتكون التسویة فیها  :الصورة الأولى

تكفل ینطاق الرسمیة و  ضمن : تكون التسویة فیهاالصورة الثانیةأما  ،جمعیات مساعدة ضحایا الجریمة

                                                 
 .٢٤٥، ١٩٩٧) محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، ١(
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ولا تقتصر على نوع معین من  ،تباشر في مرحلة ما بعد تحریك الدعوى العامةو  ،قانون بتنظیمهاال

 رقابة القضاء، أو رقابة المجتمع المحلي.وتحت  ،الجرائم

، فهو قاضي تحقیق في اً مزدوج ختصاصا قضائیاً النظام الجزائي الأمریكي في ا لقاضيویمارس ا

كم یفصل في الجرائم البسیطة التي لا قاضي حُ ، وفي صورة أخرى یكون جرائم الجنایات والجنح الخطیرة

ط الوسییقوم بدور ، فسیر في الإجراءات العادیة للفصل فیهاال قبل، على أن یكون ذلك تمس النظام العام

الجاني والمجني علیه، وفي هذه الحالة یقوم قاضي الصلح بإنهاء النزاع صلحا بعد إقرار الجاني  بین

وعملت على بمسؤولیته والتعهد بجبر الضرر، وهذه النظام من الأنظمة التي اقتبستها الدول الأروبیة 

 )١(.تنفیذها على جرائم معینة

ي جرائم الأحداث المعتدین في التشریع الأردني زاع فم النومن نافلة القول إن مبدأ التسویة في حس

وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة  المعتدي الحدثتفاق بین اآلیة قانونیة تهدف إلى إبرام لیس إلا 

وضع حد أو جبر الضرر دون البحث في حق المضرور فی سیر الدعوى لوقف من جهة أخرى، هذویو 

وإنما محورها الأساسي یتمركز في حمایة الحدث المعتدي  رمي،ل الجالفع المترتبة على المدنیة ثارلآل

 عدالة التصالحیةالمبدأ أهداف اللجوء إلى ه في المجتمع، علما بأنه من أهم إعادة إدماجوالعمل على 

وتحت ضمان ممثله الشرعي  معتديجبر الضرر الذي لحق بالمجني علیه، حیث یلتزم الحدث ال

 ر.الغی أصاب الضرر الذيبإصلاح 

من خلال تحدید مدلولها الفعلي للأحداث في حل النزاعات الجزائیة  التصالحیةالوساطة وتتجلى 

فهي تسعى لتقریب وجهات النظر بین طرفي  )٢(نسانیة،والحقیقي، وسمو أهدافها وتحقیق العدالة الإ

مجموعة من  ق علىلاتفاتسمح لهم بتحلیل الفعل وإیجاد الحلول المعینة ثم الوصول إلى الالجریمة 

                                                 
 .ما بعدهاو  ٥٨ص مرجع سبق ذكره،) عبدالحمید أشرف، ١(
 .٢٩ص، ٢٠١٢، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ةة الجنائیة للأحداث، دراسة مقارنالعدوان، العدالید سعثائر  )٢(
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تحت الرقابة القضائیة، والأخذ بالاعتبار تحقق أهدافها الأصلیة في  الإجراءات التي لا بد من اتخاذها

 . )١(جبر الضرر وردع الحدث المعتدي

عن الجهات القضائیة بعید  والجدیر بالذكر فإن تحقق أهداف العادالة التصالحیة وإنهاء الخصومة

بتحقیق مصلحة المعتدي  لا یترتب إلا هذه التسویةالعامة للدولة فأثر صلحة ع الملا یتعارض م یجب أن

علیه والدولة على حد سواء، لا سیما وأن الجریمة بحد ذاتها تشكل واقعة تلحق الضرر بمصالح الجماعة 

قوم على تقویم انحراف یالخاص فلى ع فالجزاء الجنائي یحقق الرد .الأساسیة ومصلحة المجني علیه

حقق من خلال استئصال الجاني من یتما الردع العام فأ ،ویطهر النفوس من شوائبها تديالمع الحدث

 .جسد المجتمع

ن الحق العام یتمثل بالاستئثار الشعبي بإیقاع الجزاء الجنائي على الجاني وفق إوحقیقة الأمر 

یجب  وساطة التصالحیةعن الضوابط قانونیة تتحقق معه منفعة تتمثل بالمصلحة العامة. فالصلح الناجم 

ومصلحة الحدث  السلطة العامة في الدولة هأن یراعي مصلحة المجني علیه ومصلحة المجتمع الذي تمثل

 .)٢(المعتدي من خلال تهذیبه وإدماجه في المجتمع
 

 الجزائیة في حل النزاعات الفرع الثاني: مبررات نظام العدالة التصالحیة

حدیثة لتسویة النزاعات الجنائیة للأحداث، من خلال تقویم رة صو  یشكل نظام العدالة التصالحیة

الفعل الجرمي المرتكب من قبل الحدث بالمال الذي یعد الوسیلة الأكثر تطبیقا لجبر ضرر الضحیة، 

وإدماج الحدث المعتدي بالمجتمع. وعلیه نبین مبررات اللجوء إلى هذا النوع من الأنظمة الحدیثة على 

 النحو الآتي:  
 

 

 

 

                                                 
) علي محمد المبیضین، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ١(

 .٥٩٨، ص١٩٧٣نشأة المعارف، الاسكندریة، مة والمجرم والجزاء، م. رمسیس بهنام، الجری٦٧، ص٢٠١٠
 .٦٧صمرجع سبق ذكره،  ،علي محمد المبیضین )٢(
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 التكلفة المالیةو محدودیة المدة : لاً أو 

بأنها ذات كلفة مادیة أقل من كلفة التقاضي في النزاعات الجزائیة التي  العدالة التصالحیةتتسم 

الجزائیة  والمجني علیه على حد سواء، كما أن التقاضي في النزاعات الحدث المعتدي وذو یتكبدها 

نهایة المطاف مما قد نجد في  ،ع الشهود وتعدد الجلساتسمام و ف الجر یاء من تكیدبتإ اً كبیر  یتطلب وقتاً 

ن یائدتفیحقق ال عدالة التصالحیةالأدلة، فنظام ال معهااستغراق الدعوى الجزائیة فترة من الزمن قد تندثر 

ن المصاریف التي یتكبدها إل فبلا  ةیقلل الفترة الزمنیة في حسم النزاع وبتكالیف مالیة قلیلمما معا 

وجزء لخزینة الدولة  دفعت للمتضررثبات عدم مسؤولیته لو إفي تخفیف العقوبة أو  ديمعتال الحدث

 .  )١(عة مزدوجةفلحقق من
 

 العلاقات الودیة بین طرفي النزاعالمحافظة على : ثانیاً 

ب في النزاعات الجزائیة تقریب وجهات النظر وامتصاص الغض العدالة التصالحیةیحقق نظام 

یدفع للمجني علیه أو ورثته  يمبلغ مادبوبلوغ الصلح بین طرفي النزاع وترجمة الجرم  ثأرواندثار فكرة ال

ویأخذ هذا المبلغ صفة التعویض العقابي ولا یقدر بما لحق  ،بصورة مستقلة عن مقدار التعویض

 فالترجمة المادیة للجریمة تعمل على تقویة أوطار الود بین طرفي النزاع، ویحقق المضرور من ضرر.

مشتركة للمجني علیه والحدث المعتدي والدولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فمن ناحیة الأثر  فعةمن

غیر المباشر یتمثل بتخفیف العبء على القضاء ودائرة السجون وتخفیف مصاریفه، أما الأثر المباشر 

 . )٢(مرتكبال فعلفیتحقق عند فرض مبلغ من المال یحدد على ضوء الأیام المحكوم بها لمثل هذا ال
 

 بقاء الدعوى الجزائیةإ نسحاب و حریة الا ثالثا: 

إلى بلوغ الصلح وتسویة النزاع مدنیا  للأحداث النزعات الجزائیةحل في  العدالة التصالحیةتهدف 

لا یغفل دور القضاء، فیبقى للأخیر سلطة إدارته  العدالةن هذا النوع من إ مبلغ من المال، و ب هبتقویم

                                                 
 .٥٣صمرجع سبق ذكره، القاید، لیلى علي  )١(
 .٢٦ص ، مرجع سبق ذكرهمحمد علي عبد الرضا، وآخرین،  )٢(
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یقاف إیعني  أو بإشراف قضائي من قبل القضاءالتسویة قرار إف التسویة،ممثلي طرفي  هیوتوج هورقابت

الجزائیة المنظورة، وفي حال فشل التصالح أو الانسحاب یباشر القضاء الجزائي ولایته النظر في الدعوى 

 .)١(في حسم النزاع مراعیا بذلك الاعتبارات التي حددها المشرع في قانون الأحداث
 

 للأحداث في حل النزاعات الجزائیة لعدالة التصالحیةتحدید دور ا: نيلثاث االمبح

الجزاء الذي یصیب المركز الثابت للجریمة  عقایإقرار المصلحة العامة الجدوى المتحققة من إیهدر 

من أن الحدث المعتدي قد یفلت یلاحظ  مما قد، مبدأ العدالة التصالحیة عن عندما یكون بعیداً والجانی

التقادم أو حال تحقق نظام العفو العام أو الخاص  ي مدةد تعذر مساءلته قانونا في حال مضىعن قابالع

یكون للفرد اللجوء إلیها  العدالة التصالحیةأما حالة  )٢( عن كل أو بعض الحقوق المترتبة على الجریمة.

ناهیك أن  ،حقاد والثأرالأفعال وواسع على صعید المجتمع من خلال تجنب له أثر لیها إاللجوء و أو لا، 

 لاسیما وأنیؤدي إلى تخفیف العبء على القضاء  هاوالاتفاق على مقدار محل التصالحیةالوساطة 

لا كما أن هذا النوع من الفصل في النزاعات الجزائیة  ،إجراءات التقاضي فیها الكثیر من التعقید والمشقة

في الإدارة والفصل في  هیبتهحصین فیبقى للحصن ال بكافة أحوالهالرقابة القضائیة عن مدار یخرج 

 .الدعوى الجزائیة

 عدالة التصالحیةالنظام تطبیق  حدودالمطلب الأول:  على ضوء ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبین،

في  العدالة التصالحیةالمطلب الثاني: دور الدولة في تفعیل للأحداث. وفي  الجزائیة في حل النزاعات

 .الجزائیة حل النزاعات
 

 للأحداث الجزائیة في حل النزاعات عدالة التصالحیةال نظام تطبیق حدودالمطلب الأول: 

ها ز فر قد تطریقة من طرق إنهاء الدعوى الجزائیة للأحداث ووسیلة مستحدثة  العدالة التصالحیة تعد

التوصل إلى اتفاق حول  ةفي القضایا الجزائیة ومحاول ةالسیاسة الجنائیة للأحداث لتعالج الزیادة المستمر 

                                                 
 .٥٥ص، مرجع سبق ذكرهلیلى علي القاید،  )١(
 .٢٢، صمرجع سبق ذكرهفي النظم المعاصرة، ید، الوساطة الجنائیة یاسر بن محمد سع )٢(
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. وهذه ل إجراءاتهو دون أن یتكبد في ذلك مشاق التقاضي وط كیفیة قیام الحدث المعتدي بإصلاح الضرر

لإجراءات خاصة تحكمها  الوسیلة المستحدثة یقتصر نطاق تطبیقها على أنواع محددة من الجرائم، ووفقاً 

 .)١(معاییر وأسس معینة

ل تطبیق نظام العدالة التصالحیة في حل ا: مجالفرع الأولعین، ر وعلیه نقسم هذا المطلب إلى ف

حل النزاعات في  التصالحیة العدالةالفرع الثاني: إجراءات تطبیق نظام للأحداث. وفي  النزاعات الجزائیة

 للأحداث. الجزائیة

 للأحداث في حل النزاعات الجزائیةنظام العدالة التصالحیة ل تطبیق ا: مجالفرع الأول

على للحفاظ المشرع الاتحادي في قانون الجزاء العام الطرق البدیلة لسلب الحریة للجاني  حصر

وهذا  )٢(إذا كانت من الأصول أو الفروع ةعتداء والسرقة وخیانة الأمانالروابط العائلیة، ومنها جرائم الا

ر بأن جرائم الأحداث قراالإ من العدالة التصالحیةفكرة  تتطلبو  نهاء القضیة یسمى بالصلح.إالنوع من 

فیها تتباین حسب شدتها إلى مخالفات وجنح وجنایات ولكل  العدالة التصالحیةالتي یمكن اللجوء إلى 

 منها لها حكمها الخاص. 

تعد المخالفات والجنح من الجرائم قلیلة الخطورة على المجتمع والتي یسهل فیها : المخالفات والجنح: أولاً 

ضع حد للاضطرابات التي تصیب المجتمع ومحو آثاره. وقد عالج و جبر الضرر المترتب عنها و 

المشرع الاتحادي التسویة في جرائم المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة بشكل عام، بمعنى 

 المعتديتطبق على البالغین والأحداث على حدا سواء، دون مراعاة الطبیعة الفیسلوجیة للحدث 

على خلاف  هذاو  .في المجتمع هدماجإالتي یمكن الأخذ بها ومدى  وحدود التدابیر الاحترازیة

فقد أكد بوجوب إخلاء سبیل الحدث في  ،المشرع الأردني الذي عالج ذلك بمقتضى قانون الأحداث

في  هجرائم الجنح مقابل سند كفالة مالیة أو سند تعهد شخصي أو تأمین نقدي یضمن حضور 

                                                 
 .٣٢ص، مرجع سبق ذكرهالعدوان، سعید ثائر  )١(
دیسمبر  ٢٠وتعدیلاته، والمنشور بالجریة الرسمیة في  ١٩٨٧لسنة  ٣قانون العقوبات الاتحادي رقم من  ٢٠) المادة ٢(

 ..١٧٣٦٥، الجزء الرابع عشر ص ١٨٢العدد ١٩٨٧
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ك لشرطة الأحداث القیام بإجراءات التسویة الودیة لحل النزاع وتر  )١(مراحل التحقیق أو المحاكمة.

أن یكون  :. ثانیهماخصومة على إجراء هذه التسویةط معینة أولهما: موافقة أطراف الو ضمن شر 

 النزاع من النزاعات التي لا تزید العقوبة المحددة لها عن سنتین.

ن یكون أویة ولكن لا یوجد ما یمنع بدل التسومحل ویلاحظ أن المشرع الأردني لم یحدد نطاق  

، الأمر الذي یفتقر تحدید قیمته من قبل رجال الشرطة لعدم دفع مبلغ من المال للمتضرر هامقابل

لتقدیر الأضرار  الاختصاص في تقدیر هذه القیمة، وانعدام صلاحیتهم في إحالة الدعوى لأصحاب الخبرة

تطبیق هذا النص القانوني وإن كان المشرع قد وهذا یشكل قصور واضح في  .التي أصابت المتضرر

، حال فشل إجراءت التسویة من قبل شرطة الأحداثأشار إلى إحالة الدعوى للمحكمة المختصة في 

حیل هذه المسألة إلى یوم بإجراءات التسویة من قبله مباشرة أو أن ویكون لقاضي الأحداث أن یق

 . )٢(صلاح ذات البینإأشخاص معینین مشهود لهم ب

ثارها على المجني علیه والمجتمع آشدة لنواع هذه الجرائم نظرا أ: الجنایات: تعد الجنایات من أخطر ثانیاً 

وصعوبة وضع حد للإخلال والاضطراب الناتج عنها ومساسها بالنظام العام، وعلى الرغم من 

جریمة جنائیة ذلك أجاز المشرع الأردني للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبیل الحدث الموقوف ب

 )٣(.مایضمن حضوره في التحقیق والمحاكمةذلك شریطة توفیر  إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي

یعود للسلطة التقدیریة للمدعي العام أو المحكمة المختصة بناء على طلب  ءن تنفیذ هذا الإخلاإ و 

لم یبین ردني . ویلاحظ بأن المشرع الأمن ذوي الشأن مراعیا بذلك مصلحة المجني علیه أو ذویه

حكام هذا القانون أعلى العقوبة المفروضة بشكل مباشر، وإنما أكد في ظل المدنیة التسویة  رأث

من القانون نفسه  ٢٦و ٢٥ تینمن قانون الأحداث مراعاة ما ورد في الماد ٢٤بمقتضى المادة 

 .د تخفیفهاتضمنان حدود العقوبات المفروضة على الحدث المراهق والحدث الفتى بعت تانلوال

للتسویة المدنیة التي الآثار الإیجابیة أن یجعل الأردني المشرع بالأولى من الباحث بأنه كان ویرى 

تتناسب مع حجم التسویة وأطراف التي تشكل جنایات مما على الجرائم  الجنج تمتدأو  اتمخالفعلىالأقرها 

                                                 
 حداث الأردني.أ من قانون الأ/٩لمادة ) ا١(
 من قانون الأحدث الأردني. ١٣) المادة ٢(
 ب من قانون الأحداث الأردني./٩) المادة ٣(
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خلال التركیز على الجرائم المرتكبة، ، وذلك من ، والعمل على إبراز فكرة العدالة التصالحیةالنزاع

لة عامة تطبق على كافة الأحداث أعند تقریر العقوبة، وعدم ترك المس المعتديوالطبیعة الجرمیة للحدث 

لذا فلا بد من ترك سلطة تقدیریة للقاضي  ؛رتكاب الفعلادون البحث في مسلكهم الجرمي وأسباب  ةالجنا

لمدنیة بین أطراف النزاع بتوقیع العقوبة المناسبة مراعیا بذلك تلك تمام إجراءات التسویة اإالمختص بعد 

 . كرذال المبادئ السالفة

 ه سلب الحریةبحیث یجن المعتدي،خیر للحدث عندما تأخذ صورة العدالة التصالحیة فالتسویة المدنیة 

رار التي ، وخیر للمجني علیه أو ذویه إذ یضمن لهم تعویضا عادلا عن الأضوإدماجه في المجتمع

أصابتهم من جراء الفعل الجرمي، ناهیك عن تهدئة النفوس وإطفاء غیظ أهل المجني علیه، وتحقیق 

بل  )١(صورة العدالة الجنائیة، نحد المساهمة في تحسی دستقرار للمجتمع، فدورها لم یقف عنالأمن والا

لال ما تحققه من تنظیم تجاوز ذلك لیصل إلى مقاسمة العدالة التقلیدیة في مكافحة الجریمة من خ

 للروابط الاجتماعیة بین أفراد المجتمع.
 

 للأحداث. الجزائیة حل النزاعاتفي  التصالحیة لعدالةالفرع الثاني: إجراءات تطبیق نظام ا

لجرائم الأحداث في الشرطة وفي حال  التسویةالمشرع الأردني الجهة المعنیة في إجراء عملیة  حدد

شخص من خارج هؤلاء مشهود له جهة أو أو تكلیف  التسویةلقاضي إجراءات اعدم قیامهم بذلك یتولى 

على المخالفات  . ومن الناحیة الموضوعیة فقد قصر المشرع التسویة)٢(البین بالقیام بذلكذات صلاح إب

ن إذا یولم یب )٣(والجنح التي لا تزید عقوبتها على سنتین وفي الجرائم التي تتوقف على شكوى المتضرر،

ثر القانوني لأ، أو تحدید االتي تخرج عن هذا الوصفالجنح في جرائم  التسویةبإمكان إجراء  نكا

التسویة من قبل جهات تخرج عن الجهات التي حددها القانون أو في حال فشل المترتب في حال تحقق 

 .إجراءات التسویة

                                                 
، ٢٠٠٦سمبر، ییة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة ثلاثون، دئعادل علي مانع، الوساطة في حل المنازعات الجنا) ١(

 .٥٠ص
 ث الأردني.احدمن قانون الأ ج/١٣المادة  )٢(
 ث الأردني.امن قانون الأحد أ/١٣مادة ال )٣(
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من تي یجب اتباعها لاات الإجراءوالجدیر بالذكر فقد خلى قانون الأحداث الأردني من تحدید 

ن بالتسویة من حیث آلیة تنفیذها وأوقات تحققها، لا سیما وأن جرائم الأحداث الجانحین قد یتفرع یالمكلف

المجني علیه أو  أقدم عنها شق مدني وشق جزائي، وبذلك یكتنف الغموض دور المكلفون بالتسویة إذ

لو القانون المذكور من دور العدالة خذویة الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض أو جبر الضرر ل

 التصالحیة.

خرج من جسم الدولة سواء من قبل الشرطة أو من قبل القضاء أو ی كما أن هذا النوع من التسویة لا

 من قبل جرى العرف على القیام بها همن قبل الدولة، علما بأن همن قبل جهة أو شخص یتم اختیار 

لذا فهو إجراء قد یجد مكانه في أغلب المعتدي؛ ث دالح خرین یتم تكلیفهم من قبل ذويآأشخاص 

بد من التوسع من  مما یشترط خضوعه إلى مبدأ الشرعیة أي لا الأحوال خارج نطاق المؤسسة القضائیة

 والعمل على تنظیم مبدأ العدالة التصالحیة. )١(،مدلول القانوني للوسیطال

رونة الكافیة للتعامل مع المستجدات، سواء من معطى الأقد  قانون الأحداث الأردنين كان إ و وعلیه 

حالة القانون إلى الأنظمة إ، أو من حیث )٢(الجهات القضائیة المتخصصةأو تحدید حیث الصیاغة 

، إلا أن تأهیل ورعایة الأحداثالالتربیة و  تعلیمات في قضایا معینة كنظام مراقبي السلوك، ونظام دورالو 

 یات العدالة التصالحیة.ر في إسقاطه على مج ذلك غیر كافٍ 

 لا یمكن اللجوء إلیها إلاف توافر الرضا بین أطرافها ومن أهم أركان صحة إجراءات العدالة التصالحیة

التي تهدف أساسا  التسویة، فلیس من المنطقي متابعة إجراء المعتديبقبول الضحیة أو ذویه والحدث 

 هذا العمل القانوني. مثل هما رافضا إجراءلاطرفین إذا كان أحدهما أو كالللوصول إلى اتفاق بین 

ومن جهة أخرى فإن هذا الرضا لا بد أن یفرغ بشكل معین لا سیما أن الأثر القانوني المترتب علیه 

یتجسد في إنهاء الخصومة المنظورة أمام القضاء ولا یكون لهذا الأثر أیة قیمة إلا بتنظیم محضر في 

علیه طرفي الخصومة ممهورا بتوقیعهم. ویكون لهذا الاتفاق القوة  قمجریات الوساطة التصالحیة وما اتف

                                                 
 .٦٠، مرجع سبق ذكره، ص عبدالحمید أشرف )١(
لدراسات  محمد سلیم الطراونة، التجربة العربیة في مجال عدالة الأحداث، المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي، عمان )٢(

 .٦٢٧-٦٢٧ص، ٢٠٠٧ حقوق الإنسان،
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جب أن یكون غیر قابل للطعن سواء بطرق الطعن العادیة القانونیة في مواجهة أطرافه والغیر، مما ی

ن كان تنفیذه یأخذ صفة إ وغیر العادیة، وأن یعتبر سندا تنفیذیا یجعل النزاع محسوم بصفة نهائیة، و 

لأن ما ینفذ یتعلق موضوعه بمراكز قانونیة معینة ومحددة متفق علیها بین طرفي  عالسهل الممتن

 الخصومة.

تقریب بمقتضاه یقوم الوسیط أثر مزدوج  اذ اً ویرى الباحث بأن الوساطة التصالحیة لیست إلا اتفاق

المجني  نتسویة مدنیة لإزالة الضرر علوصولا ذوي الحدث المعتدي والمجني علیه أو ذویه  وجهات نظر

 الوساطة فإجراءات .كتفاء بالتعویض المعنويعلیه وذلك بحصوله على مبلغ مالي من ذوي الحدث أو الا

بالسریة لتشجیع ، و م المراكز القانونیة لطرفي النزاعیلتقی یجب أن تتسم بالمرونة والسرعة لتصالحیة

حجیة أمام القضاء فیما لو فشلت  ن یكون لذلكأالأطراف على الحوار وتقدیم التنازلات بحریة تامة دون 

 الوسطاء.مساعي 
 

 في حل النزاعات الجزائیة العدالة التصالحیةالدولة في تفعیل  المطلب الثاني: دور

درج نظام التسویة ضمن قانون الأحداث الجانحین الأردني كوسیلة بدیلة لإنهاء الخصومة، ویجب أُ 

صلاحیة التي تركز صالحیة والخروج من ثوب العدالة الإلتأن یأخذ هذا النظام الصفة القانونیة للعدالة ا

المستحدثة، الهادفة  الأنظمةحیة فلا بد من الأخذ في الصتولتحقیق العدالة ال على تنفیذ العقوبة الجزائیة.

بالمجتمع، كنظام بدیل للعقوبات  المعتديدماج الحدث إإلى تعویض الضحیة أو ذویه والمجتمع وإعادة 

وإجراء ودي یترتب علیه إیقاف الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة على حد سواء، على  ة،السالبة للحری

العدالة فلفسة  )١(المعتدي بهدف إشراكهم في حل النزاع،الحدث نه یركز على الضحیة و أاعتبار 

عد ت دون التركیز على العقوبات السالبة للحریة التي لم وردع الحدث المعتدي جبر الضرر التصالحیة

 .العام والخاص هتحقق الردع بشقی

                                                 
وما  ١٨، ص٢٠٠٩قارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، حداث دراسة مقضاء الأ حمد عوین،أ) زینب ١(

 بعدها.
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 العدالةدور التشریع في تفعیل نظام وعلیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین نبین في الفرع الأول: 

عدالة في تفعیل نظام الالوسطاء الفرع الثاني: دور  للأحداث. وفي في حل النزاعات الجزائیة التصالحیة

 ث.داللأح في حل النزاعات الجزائیة التصالحیة

 للأحداث في حل النزاعات الجزائیة التصالحیة العدالةدور التشریع في تفعیل نظام  :الفرع الأول

م حقوقه الإنسانیة، االمجتمع الدولي تطورا ملحوظا في مجال الحفاظ على سلامة الحدث واحتر  شهد

لى للحد من جرائم فضدئ توجیهیة تتضمن المعاییر الاومب )١(ر مواثیق دولیةداوتجسد هذا التطور في إص

والقانون الداخلي یركز على  )٢(دور الرعایة.ویلاحظ بأن القانون الدوليفي ضاعهم و الأحداث ومعالجة أ

 فيالعناصر التي یرتكز علیها قضاء الأحداث وهي تحقیق رفاه الحدث الجانح، وتطبیق مبدأ التناسب 

في  هاعتبار إمكانیت ىق المتضرر علقو فرض العقوبة العادلة والمناسبة لخطورة الجرم، متناسیا ح

 توافرت أركان المسؤولیة.  إذا ما المطالبة بالتعویض أمام القضاء المدني

نتشار واسع في العالم المعاصر، فقد با لحل النزاعات الجنائیة للأحداثالوسائل البدیلة  وقد حظیت

المنصة العلیا هذه المنظومة عد فت ،بیةعر بحد ذاته تبنته أغلب التشریعات ال قائماً  قانونیاً  أصبحت نظاماً 

سامیة  اهدافأتحقق عن نظام العدالة التصالحیة، حیث  بصورة مجردة ویر نظام العدالة الإصلاحیةطلت

الحدث المعتدي وما یجب أن یتوافر له من حمایة كافیة للتقاضي بعید عن الالتفاف والاهتمام تركز على 

في إظهار وإبراز وتطویر فكرة  ووطنیاً  دولیاً  الذي یعد متطلباً ر ، الأمالضحیة في جبر الضررلمصلحة 

بتحمل نصیب  المعتديالحدث  نظام العدالة التصالحیة من خلال النظر في كل من طرفي الخصومة:

فلسلفة العقاب  ،وتحقیقمن التفكیر عن ذنبه بطریقة تضمن تأهیلة وإعادة إدماجة في المجتمع مجددا

بعیدا عن العقوبات السالبة بالإضافة إلى مبلغ التعویض المستحق  الیةم في فرض عقوبة الحدیث

                                                 
 ت، والذي اعتمد١٩٤٨د في بكین عام مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، والذي عق )١(

الجریمة ومعاملة  تحدة الثامن لمنعمم ال. مؤتمر الأم٢٩/١١/١٩٨٥الجمعیة العامة للأمم المتحدة قواعده في 
الجمعیة العامة للأمم  اعتمدتوالذي ، لمنع جنوح الأحداث الدولیة معاییرالجیهیة و المجرمین والذي وضع المبادئ التو 

 بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم. ١٤/١٢/١٩٩٠في  مبادئه المتحدة
 .قوق الطفلاتفاقیة ح )٢(
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، والمتضرر أو ذویة بالحصول على تعویض مالي یشمل في طیاته تعویض عن الضرر وتعویض للحریة

 . )١(عقابي

بكافة مقتضیاتها   التصالحیةعلى مفهوم العدالة  یشكل الخروج في قانون أحداث حدیث متطور یركزو 

نماط الجرمیة وتخفیف الكلفة الاقتصادیة الناجمة لمبدأ الشرعیة التي تساهم في تخفیف تبادل الأ بةاستجا

عن إجراءات العدالة الجنائیة، والعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني مشاركة فعالة في تطبیق 

 .)٢(ق مع الجهات القضائیة ومراقب السلوكیبعض مجریات العدالة بالتنس

 للأحداث. في حل النزاعات الجزائیة عدالة التصالحیةفي تفعیل نظام ال الوسطاءي: دور انالفرع الث

المكونة من الشرطة والنیابة العامة والقضاء أو أي شخص مكلف من قبل  -ینشأ على أجهزة العدالة 

حدث الفي تحویل  ادورا أساسی -مشهود له بالنزاهة والشفافیة وإصلاح ذات البین آخر الدولة أو شخص

من ذلك كون وی ،العدالة التصالحیة باعتباره وسیلة بدیلة عن الإجراء الجنائي التقلیدي نظامالمعتدي إلى 

بهدف التوصل إلى تصالح لجبر الضرر،  والمضرور أو ذویه يلحدث المعتدذوي اخلال حوار بین 

وفي حال فشل  )٣(.مجتمعالثانیة في  العمل على إدماجهحمل المسؤولیة تجاه أفعاله، و بتالحدث  وإلزام

العدالة التصالحیة ینبغي أن تعاد الخصومة إلى العدالة الجنائیة العادیة، وأن یبت القاضي فیها وفقا 

 العدالة الجنائیة للأحداث.لمعاییر 

للحدث  التصالحیةمن معوقات قانونیة تحول دون تحقق العدالة یشكو لقضاء والجدیر بالذكر بأن ا

الأخذ بالمعاییر الدولیة لحمایة الأحداث مارات العربیة المتحدة ومن هنا لابد من الإفي دولة  المعتدي

الإماراتي  لأحداثبالتوازي مع حمایة المتضررین من خلال اعتماد هذه المعاییر وإدراجها في قانون ا

 العدالةعلى ز الجنائیة والتركی النزاعاتستحداث آلیات بدیلة لحل والتوسع في مبدأ الحمایة القانونیة با

 وبصرف النظر عن الفعل المرتكب ،لحریةل ةبالسوبات العقلل بدیلةكوسیلة (التسویة المدنیة)  التصالحیة

                                                 
 .٢٦ص ، ق ذكرهمرجع سبلرضا، وآخرین، محمد علي عبد ا )١(
بحث منشور، مجلة  (مراقب السلوك)، للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة، منى محمد عبدالرزاق، الاختبار القضائي، )٢(

 .١١ص،  ٤،٢٠٠٩العدد ٩جامعة كربلاء، مجلد
 .٢٥مرجع سبق ذكره صغسان رباح،  )٣(
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مستقلة ومتباینة من حدث لآخر حسب  بصورةأن ینظر لجرائم الأحداث و  من قبل الحدث المعتدي،

 سیرته الجنائیة.

القانون من الجمیع ودون تمییز في حال  امومن المسلم به بأن القضاء هو الساهر على فرض احتر 

، التصالحیةمكتوف الأیدي بتحقیق العدالة نفسه ، وفي حال عدم وجود نظام قانوني یجد القاضي هوجود

رساخ المبادئ القانونیة التي تعمل على إمكانیة إولكن لابد من العمل الجاد من قبل الجهات القضائیة ب

 المعتدین.للأحداث  صالحیةلتاالعدالة  نظام سهیل الولوج إلىت

لقاضي الصلح في ظل التشریعات التي أخذ بهذا النظام  العدالة الإصلاحیةن إسناد مهمة أناهیك 

اختصاص مزدوج  يكالتشریع الأردني یعطل العملیة ویقلل من فاعلیتها، فإسناد عملیة الوساطة لقاضي ذ

یتعذر علیه مما نظورة من قبل القاضي الواحد لمجمالیة ایؤدي إلى نتائج سلبیة نظرا لعدد القضایا الإ

 تشكل نماإ لعدم القیام بها بمحض إرادته و  لتحقق النتائج المرجوة، وذلك إعطاء هذه العملیة الوقت الكافي

، فالقاضي بنهایة المطاف یعمل على تطبیق القانون تلك النصوص القانونیة هأمرا إجرائیا شكلیا تقتضی

عن النظر إلى العدالة التصالحیة لخروجها عن  بعیداً  ل الحدث المعتديفعوفرض العقاب المناسب ل

 .غایاته وصلاحیاته
 

 :الخاتمة

اجتماعیة أثرت فیه سلوكه و یعد الحدث المعتدي ضحیة عوامل وظروف شخصیة وبیئیة اقتصادیة 

ال، فلا بد من ل هذه الأفعرتكاب مثلا هفدفعت به إلى ارتكاب الأفعال الجرمیة، وإذا أردنا تجنب العود

نتهاج اب تجنیب الحدث المعتدي قدر الإمكان الدخول في الإجراءات القضائیة، ولا یكون ذلك فعال إلا

نظام قانوني حدیث یرتكز على الحدث المعتدي والضحیة والمجتمع في آن واحد مما یحقق المنفعة 

حلها تطبیقا فعلیا للتسویة المدنیة التي یكون مالعدالة التصالحیة  نظام للجمیع، وهذا النظام یطلق علیه

 من خلال جبر الضرر وإعادة إدماج الحدث المعتدي في المجتمع وتحقیق مبدأ السلم الاجتماعي. 
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 ومن أهم النتائج:

المشرع الاتحادي من مدلول الحدث الملاحق جزائیا حیث یتم ملاحقة أي حدث بلغ السابعة وسع  .١

للقانون، متناسیا قدرة الإدراك والتمییز التي تتمتع بها هذه شكل مخالفة رتكب فعل یامن عمره إذا 

التي جرى العرف  ةالفئة العمریة لاسیما أن أفعالها تقتصر على الأضرار المادیة أو الجرائم البسیط

على خلاف ما جاء به المشرع الأردني الذي ضیق من الملاحقة الجزائیة  المجتمعي على تجاهلها،

 من عمره. ةملاحقة الحدث جزائیا إذا لم یكن قد أتم الثانیة عشر  حیث لا یجوزللأحداث، 

تحقیق فكرة في ثنایاها ضمن تلتسویة المدنیة التي تالعدالة التصالحیة صورة نموذجیة موسعة لتعد  .٢

في  هالتعویض العقابي القائم على الجمع بین فكرتي جبر الضرر وردع الحدث المعتدي وإدماج

 المجتمع.  

والاتفاق على إنهاء الخصومه  دفاع عن فكرة تلاقي أطراف النزاعة التصالحیة للتسعى العدال .٣

 وتحقیق التسویة المدنیة والتصالح الكامل للعلاقات الاجتماعیة.

 هوغایت هللأحداث نموذجا حدیثا یتباین في مفهوم النزاعاتیعد مبدأ العدالة التصالحیة في تسویة  .٤

عمل القاضي في تطبیق القانون وحسم النزاع وفقا ها جوهر  عدذییحیة الصلاعن مبدأ العدالة الإ

 للمعاییر التي تراعي تفرید المعاملات الجزائیة والموضوعیة والإجرائیة.

مفهوم العدالة التصالحیة بكافة مقتضیاتها مبدأ الشرعیة التي تساهم في تخفیف تبادل یشكل إرساء  .٥

 جمة عن إجراءات العدالة الجنائیة التقلیدیة.تصادیة النانماط الجرمیة وتخفیف الكلفة الاقالأ
 

 :التوصیات

تطبیق  ثوبرات الحدیثة في العدالة الجنائیة للأحداث ونزع و نهیب بالمشرع الاتحادي مواكبة التط .١

الذي یرمي إلى جبر الضرر  رتداء ثوب تطبیق نظام العدالة التصالحیةاصلاحیة و نظام العدالة الإ

 .ي في المجتمعالحدث المعتدوإعادة إدماج 

المشرع الاتحادي النظر في قانون الأحداث الجانحین والمشردین وإدخال المبادئ والمعاییر نوصي  .٢

 الدولیة لتوفر الحمایة الفضلى للحدث المعتدي.
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التعویض العقابي من  صباغ فكرةإ و  ردني التوسع من المدلول القانوني للتسویةنهیب بالمشرع الأ .٣

 ة التصالحیة.بنظام العدالخلال الأخذ 

الأشخاص المخولین بإجراءات التسویة والعمل على في نرجو من المشرع الأردني إعادة النظر  .٤

 لتحقیق الغایة المرجوة. بهم توفیر صفة التخصصیة
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 المراجع
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لى، دار الفجر حمد عبداللطیف الفقي، الجاني والمجني علیه وحقوق ضحایا الجریمة، الطبعة الأو أ
 .٢٠٠٣والتوزیع، القاهرة،  للنشر

 .٢٠١٢، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ةالعدوان، العدالة الجنائیة للأحداث، دراسة مقارنسعید ثائر 

 .١٩٧٣رمسیس بهنام، الجریمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الاسكندریة، 

 .٢٠٠٩والتوزیع، الطبعة الأولى،  ، دار الثقافة للنشرحداث دراسة مقارنةحمد عوین، قضاء الأأزینب  

عبدالحمید أشرف، الجرائم الجنائیة دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب 
 .٢٠١٠الحدیث، القاهرة، 

طباعة سلامیة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للعبدالكریم زیدان، القصاص والدیات في الشریعة الإ
 .٢٠٠٢یع، بیروت، والنشر والتوز 

علي محمد المبیضین، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  
 .٢٠١٠والتوزیع، عمان، 

غسان رباح، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الإنحراف، دراسة مقارنة، بیروت، 
٢٠٠٣. 

تداء على الأفراد، فلسفته وتطبیقه في القانون الجنائي المقارن، عالصلح في جرائم الالیلى علي القاید، 
 .٢٠٠١دار الجامعة الجدیدة، 

 .١٩٩٧محمد سامي الشوا، الوساطة والعدالة الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، 

للإصلاح الجنائي،  محمد سلیم الطراونة، التجربة العربیة في مجال عدالة الأحداث، المنظمة الدولیة
 .٢٠٠٧ مان لدراسات حقوق الإنسان،ع
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م رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة في تعدیلات قانون الإجراءات یمدحت عبدالحل
 .الجنائیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة

 :الرسالئل العلمیة والأبحاث المنشورة

مجلة الدرسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد منشور،  بحثمفاهیم المجاورة، رنا العطور، العقوبة وال
 .١، العدد،٣٦

یة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة ثلاثون، ئعادل علي مانع، الوساطة في حل المنازعات الجنا
 .٢٠٠٦دسمبر، 

ث التشریع العراقي، بح محمد علي عبد الرضا، وآخرین، الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلیمة في
 .٢٠١٥منشور، مجلة رسالة الحقوق، جامعة البصرة، العدد الثاني، 

بحث  (مراقب السلوك)، للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة، منى محمد عبدالرزاق، الاختبار القضائي،
 .٤،٢٠٠٩العدد ٩منشور، مجلة جامعة كربلاء، مجلد

التشریع الأردني، مجلة مؤتة للدراسات، ة للأحداث، دراسة في نظام المجالي، جوانب من الحمایة القانونی
 .١٢العدد الثالث، مجلد 

یاسر بن محمد سعید، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة 
 .٢٠١١للعلوم الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، 

 :نیةالاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوط

 .٢/٩/١٩٩٠دخلت حیز التنفیذ في أي توال ٢٠/١١/١٩٨٩فل لسنة تفاقیة حقوق الطا

تحدة الثامن لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین والذي وضع المبادئ التوجیهیة ومعاییر ممؤتمر الأمم ال
 ١٤/١٢/١٩٩٠في  مبادئه الجمعیة العامة للأمم المتحدة اعتمدتوالذي ، لمنع جنوح الأحداث

 ین من حریتهم.حمایة الأحداث المجرد بشأن

، والذي ١٩٤٨مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، والذي عقد في بكین عام 
 . ٢٩/١١/١٩٨٥الجمعیة العامة للأمم المتحدة قواعده في  تاعتمد
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ور في الجریدة بشأن الأحداث الجانحین والمشردین المنش ١٩٧٦ لسنة ٩ تحادي رقمالاقانون ال
 .١٤/١/١٩٧٧ وعمل به من تاریخ ١٥/١١/١٩٧٦ بتاریخ السنة السادسة ٤٢ العدد الرسمیة

 .٦٣٧٢، والمنشور في الجرید الرسمیة، صفحة ٢٠١٤لسنة  ٣٢ردني رقم قانون الأحداث الأ

المدنیة  ، المتعلق بإنشاء مراكز التوفیق والمصالحة في المنازعات٢٠١٦لسنة  ١٧القانون الاتحادي رقم 
 .والتجاریة

لسنة  ١٢رقم ویقرأ مع قانون  ٢٠١٧لسنة  ٢٥رقم  سویة النزاعات المدنیة الأردنيتالوساطة لانون ق
 .١٦/٣/٢٠٠٦بتاریخ  ٤٧٥١من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٨٣٧المنشور على الصفحة  ٢٠٠٦

دیسمبر  ٢٠الرسمیة في وتعدیلاته، والمنشور بالجریة  ١٩٨٧لسنة  ٣قانون العقوبات الاتحادي رقم 
 .١٧٣٦٥، الجزء الرابع عشر ص ١٨٢العدد ١٩٨٧

 

 

 


